كان كلامنا المتقدم في الدليل الذي أورده الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، ودلل به على أن الوضع للصحيح، وخلاصة هذا الدليل كالتالي: أن طريقة الواضعين للماهيات المخترعة لدى العرف في الفنون والصناعات هو الوضع لخصوص التام، لأن الواضع حكيم، والحكيم يضع لما يحقق غرضه ويترتب عليه أثره، وما يحقق الغرض ويترتب عليه الأثر إنما هو الصحيح، فالعرف يضع للصحيح، والشارع أيضاً يسير على وفق ما يضع له العرف، ولا يتعدى طريق العرف، ولو كان يتعدى طريق العرف لأوضح لنا طريقة أخرى تتغاير مع ما لدى العرف، فإذاً ما سار عليه الشارع هو نفس المسار الذي سار عليه العرف.
الشيخ الأعظم (يرحمه الله) في مباحث الألفاظ المسمى بالتقريرات، أشاد هذا المبنى بكلام فيه إسهاب، لم يستعرضه المصنف، ولكنه اكتفى بهذه الخلاصة التي ذكرناها.

تلميذ الشيخ وهو المحقق الخراساني صاحب الكفاية، قال: هذه الدعوى التي ادعاها الشيخ الأستاذ لا تبعد عن القبول، ترى هذا التعبير في دقة، مرة يقول أستقرب صحة هذه الدعوى، ومرة يقول غير بعيدة، يعني هي ليست صحيحة، ولكنها قريبة من الصحيحة، أمر غير بعيد، قريب من الأشياء الصحيحة، ولذلك لاحظوا التعبير: قال: إلا أن هذه الدعوى قابلة للمنع، أي يمكن أن يرد عليها، وإن كانت قريبة من الدعاوى الصحيحة، يعني البراهين التامة.

الماتن يقول: رأيت وجهين ومناقشتين لعلمين كبيرين،كل واحد من هذين الوجهين رد به هذه الدعوى:
الوجه الأول: هو ما أفاده المحقق العراقي (يرحمه الله)، هذا الوجه الذي أفاده المحقق العراقي يعكس الدعوى على الشيخ، أليس يقول الشيخ  (يرحمه الله): إن ديدن الواضعين وأن طريقتهم هي الوضع للماهيات الصحيحة، لأنها هي التي يترتب عليها الغرض، وهي التي تلازم الآثار المطلوبة.

 العراقي (يرحمه الله) يقول: كلا، إن ديدن الواضعين من أصحاب الصناعات والفنون والعرف، إنما يضعون للماهيات الصحيحة والفاسدة، لماذا؟ لأن الحكمة تكمن في الوضع للصحيح والفاسد، ماهو المقصد حينما يوضع الاسم للمسمى؟ المقصد هو أن يفهم المخاطب المتحدث إليه، السامع، يفهم المقصود من قبل المتكلم أو من الكلام، فهم المقصود لا يختص بالصحيح، بل يعم الماهيات التامة والناقصة، الصحيحة والفاسدة.

فإذا كان الغرض هو التفهيم، فالتفهيم الذي هو مناط الغرض له جامع، يجمع بين الأمرين في الماهيات، بين الماهيات الصحيحة والفاسدة، هكذا يقول.

ويدعي المحقق العراقي (يرحمه الله) أن هذه هي سيرة الواضعين، رأيتم كيف انعكست الدعوى، الشيخ الأعظم ماذا قال؟ إن السير لدى أصحاب الفنون والصناعات في الوضع للصحيح، لأنه هو متعلق الغرض، والملازم للآثار، أما المحقق العراقي يقول: كلا، الوضع للأعم، لأن المقصود هو التفهيم والتفهم، وهذا المقصود له جامع بين الصحيح والأعم، وإذا كان الغرض عاماً،  التفهيم والتفاهم، الصحيح والفاسد، يقول لك: هذه صلاة ناقصة، وتلك صلاة يجتزأ بها وتامة، هذا غرض الشارع أن يضع للأعم، بل أكثر من ذلك، إذ الشارع له خصوصية يختلف بها لدى نفسه عن الوضع لدى السيرة العرفية، لدى أصحاب الصناعات والفنون، ما هي هذه الخصيصة التي لديه؟ الشارع، أليس المصطفى هو القائل: بعثت بالشريعة، الرسالة السمحاء، ما معنى السمحاء؟ يعني التي يسهل الوصول إليها وفهم المقاصد منها، والتطبيق لأحكامها، سهولة التطبيق من جملة الأمور المترتبة على سهولة التطبيق يا ترى أنه إذا وضع للأعم أمكن التمسك بالإطلاق، فأصبح الأمر سهلاً، أما إذا وضع لخصوص الصحيح، صار كلما شككنا في جزء أو شرط، لا نتمكن أن نتمسك بأصالة الإطلاق، وإنما لابد أن نقول إن ذلك الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك لا يمكن لنا عندما نشك فيه أن نجري أصالة الإطلاق، نقول هذا الأصل ماذا؟ لو أراد ذلك الجزء لقيد، وبماذا لانريد أن نكون من المتمسكين بالشريعة السهلة السمحاء، فلابد لنا أن نقول إن الشارع وضع للأعم من الصحيح والفاسد، ليتاح لنا أن نتمسك بأصالة الإطلاق عند الشك في جزئية الجزء أو شرطية الشرط، طبعاً هذا إيضاح لمراد المحقق العراقي، وإلا هو كلامه، يعني أنا أوضحته بشكل فيه إشراق كما يقولون.

لذلك انظر ماذا يعبر عنه الماتن يقول: بل ذلك في أوضاع الشارع الأقدس، المفروض نقول المقدس يشاركه في القداسة غيره، لكن هو في منتهى القداسة، أقدس، أظهر لماذا؟ لأن غرضه في أكثر أحكامه وفي تشريع هذه الأحكام هو تسهيل الأخذ بشريعته، الشريعة السهلة السمحاء، وتيسير طريق الوصول إليها، وهذا يترتب على الوضع للصحيح أو الأعم؟ الأعم، وحيث كان الوضع للأعم يستلزم فتح باب الأخذ بالإطلاقات التي يتوصل بها لمعرفة الأحكام كان من الشارع أنسب أن يضع للأعم، دون الوضع للصحيح، لأنه لو وضع له، لما تمكنا من إجراء الإطلاق، عرفنا ماذا يقول؟ كما سبق هذا عند الكلام في ثمرة المسألة، ألسنا قلنا: ما هي الفائدة عندما نقول وضع للصحيح أو الأعم؟ عندما نشك في جزئية جزء أو شرطية شرط نتمسك بالإطلاق.
ما رأيك فيما أفاده أيها الماتن؟ يعني صاحب المحكم ما هو رأيه فيما أفاده هذا المحقق العلم الآغا ضيا رداً على الشيخ الأعظم (يرحمه الله): يقول: هذه الدعوى التي عكست تلك الدعوى صعبة، من الصعوبة أن نأخذ بها، عجيب، كيف أصبح من الصعوبة الأخذ بها؟ يقول: لأنه حتماً الغرض كما نحن في وجداننا، الغرض يترتب على الصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد؟ على الصحيح، الغرض النوعي دائماً يترتب على الصحيح،هذا نشاهده بالوجدان وواضح كالعيان على حد التعبيرات.

نعم يقول الماتن: أنا أتفق مع المحقق الآغا ضيا (يرحمه الله) أنه في بعض الأحايين الحاجة الشخصية، وليس الحاجة النوعية، الحاجة النوعية هي إفهام المخاطب بما يترتب عليه الغرض، وذلك لا يكون إلا الفرد الصحيح، فيكون الوضع للصحيح، ولكن في بعض الأحايين يتعلق الغرض الشخصي بالأهم، في بعض الأحايين، يعني قلما يكون ذلك، أما في الأعم الأغلب، مناط وملاك الغرض هو ما يترتب عليه سقوط الأمر والاجتزاء بالمأتي به، وذلك هو بالفرد الصحيح.

بالخصوص يقول الماتن لو كان الوضع للأعم، كما قال هذا المحقق العلم، لورد الإشكال المتقدم، ما هو الإشكال المتقدم؟ لأي ماهية وضع؟ الماهية المتكونة من أحدى عشر جزءاً وخمسة عشر شرطاً مثلاً أو لا، من سبعة عشر جزء واثني عشر شرطاً؟ وهذا الذي قلنا يلزم فيه الترديد في الماهية كما تقدم، نحن طبعاً رددناه بمبنانا، ولكن هذا ليس مبنى المحقق العراقي، فإذا كان هذا الإشكال يرد على المحقق العراقي الذي يقول فيه جامع، يعني يقبل بوجود جامع،لأنه قبل بمبنى أستاذه صاحب الكفاية أن وحدة الأثر تدلل على وحدة المؤثر، لكنه أفادها بطريقة أخرى، بشكل آخر، لكن النتيجة هي واحدة، فيرد عليه أنه كيف يصح من لدن الشارع أن يضع لماهية مرددة في أجزائها وشرائطها؟ فلا يمكن له ذلك، يعني مع حصول الترديد.

ثم هو أصلاً في مقام الوضع، لا يلتفت إلى مسألة الأعم من الصحيح والفاسد، لأن غرضه ماذا يقول؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، عدل؟ أي صلاة؟ يعني الصلاة هذه التي صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا المراد أن نقيمه، أما صلاة ناقصة ركوع، وصلاة ناقصة سجود، وصلاة من دون طهارة، هذا أصلاً لا يلتفت إليه في مقام الوضع، لأن مناط ما يريد أن يضع له حقيقة ما يريد أن يضع لها ما هو؟ ما تعلق به غرضه وهو الصحيح المترتبة عليه الآثار، رأينا كيف رد الماتن ما أفاده المحقق العراقي؟
طيب ماذا تقول في التذييل الذي أورده المحقق العراقي الذي نحن أفصحنا عنه بقول إن الشارع المقدس، ولنأخذ تعبير الماتن أحسن، الأقدس، الشارع المقدس، مبعوث بالشريعة السمحة السمحاء، وغرضه التفهيم والتفهم، والتفهيم والتفهم لا يتحقق إلا بالوضع للأعم، لأن الإنسان يفهم هذه ماهية صحيحة وتلك ماهية فاسدة وذاك كذا، وذياك كذلك، هذا لا يكون إلا بالوضع للأعم من الصحيح والفاسد، حتى أيضاً يترتب عليه الغرض وهو التمسك بالإطلاق عند الشك في جزئية الجزء أو شرطية الشرط.

يقول:نحن نكاد أن نصل إلى مرتبة القطع بأن الشارع في مقام الوضع لا يلتفت إلى هذا، أنك عندما تشك في أن هذا الجزء قد أخذ أو لم يؤخذ، تمسك بإطلاق الخطاب، هذا في مرتبة متأخرة، وليس في مرتبة الوضع، يعني هذه الفائدة متى يؤتى بها وتقال؟ في مرتبة طول مرتبة الوضع، وليس في عرضها وفي رتبتها، لماذا؟

ولذلك يقول الماتن: إنكم عندما تريدون أن تجروا الإطلاق لابد أن تقول إن الإطلاق لا يجري إلا بتحقق مقدمات الحكمة، صح؟ أو لا يجري الإطلاق، يعني بتمامية مقدمات الحكمة، ثم يقول الماتن في رده على المحقق العراقي ولو سلمنا جدلاً، تعرفون معنى ولو سلمنا جدلاً؟ يعني لا نسلم أن الشارع في مقام الوضع كان ملتفتاً إلى أن المتشرعة الذين يريدون أن يعملوا بأوامره وأن يطبقوا لأحكامه إذا شكوا في جزئية الجزء وشرطية الشرط يتمسكون بالإطلاق، فلابد من الوضع للأعم حتى يسهل عليهم ذلك، يقول الماتن رداً على المحقق العراقي لو سلمنا ذلك، نعم كان الشارع ملتفتاً، عنده إلتفات في مقام الوضع، يقول: ولو فرض الالتفات إليه فرفع الإجمال ببيان حدود المسمى وتوضيحه الذي لا إشكال فيه في الرجوع لإطلاقه كما سبق أولى من الوضع للأعم، يعني كونه يضع لماهية واضحة المعالم بينة الملامح أولى من أن يضع للأعم من الصحيح والفاسد، لماذا؟ لأن ذلك أمراً غير منضبط، لا يعرفه العرف، لأي شيء وضع الشارع لفظة الصلاة؟ نقول يعني للصلاة التي مرة فيها ركوع وللصلاة التي مرة من دون ركوع، للصلاة التي مع الوضوء، وللصلاة التي من دون وضوء، هذا أمر في غاية الإشكال.

ولذلك يقول: ولو فرض الإلتفات إليه، يعني كان في مقام الوضع ملتفتاً إلى أن المكلفين إذا أرادوا أن يتخلصوا من الشك الحاصل لديهم فعليهم أن يتمسكوا بالإطلاق، ولا يتأتى ذلك إلا بالوضع للأعم...

لو فرض الترفع للإجمال ببيان حدود المسمى، كيف يرفع الإجمال ببيان حدود المسمى؟  وتوضيحه الذي لا إشكال فيه، الرجوع لإطلاقه، يعني نحن عندنا، وضع، نتصور أن الواضع بقول مطلق للصحيح.
أولى من الوضع للأعم المبني على الدوران من جهات التسميات العرفية، التي هي غير منضبطة، العرف لا يضبط القضايا، والتي قد تستلزم ضياع كثير من الحدود المأخوذة في المطلوب، أو تكلف التقييد بها في كل حكم تؤخذ فيه.

لو كان قد وضع للأعم، وأراد الصحيح من هذا الوضع، ماذا عليه أن يقول؟ يقول: انتبه، الصلاة التي من دون ركوع فيها إشكال، والصلاة التي من دون طمأنينة فيها إشكال، والصلاة التي كذا فيها إشكال، والصلاة التي كذاك فيها إشكال، ويقعد يبين، هذه مؤنة زائدة.....

المحقق العراقي يقول له......الشارع قال......فعلاً وضع للأعم وبين أن هذه القيود، الماهيات التي ليس فيها هذه الأشياء فيها إشكال، ليست هي الماهية الصحيحة، لأنه قال فعلاً، أبان أن هذه القيود......عرفنا؟ انتبهنا لمقام الرد على الماتن؟

يقول ولو فرض الإلتفات إليه، فرفع الإجمال ببيان حدود المسمى، كيف يرفع الإجمال؟ بالإيضاح التالي، الذي لا إشكال في الرجوع لإطلاقه، يعني عندما يطلق لفظة الصلاة يتبادر الماهية الصحيحة، كما سبق أولى من أن نقول إن الشارع وضع للأعم، لماذا؟ لأننا لو قلنا إن الشارع وضع للأعم، انبنى ذلك على الدوران مدار التسمية العرفية، والعرف في تسمياته ليست له قاعدة، غير منضبطة القضية، والتي قد تستلزم ضياع كثير من الحدود المأخوذة في المطلوب، فلا يعرف المطلوب إلا بقيود متكثرة وكثيرة، نقول لو فعلاً الأمر كذلك، يعني لا يعرف، الآن الصلاة كيف نحن نعرف أن ذلك الجزء مطلوب أو ذاك الجزء غير مطلوب لولا البيان الوارد من الشارع، في كل حكم تؤخذ فيه.

إذاً اتضح أن المنع الذي أورده المحقق العراقي في رده على ما أفاده الشيخ الأعظم ليس بتام، فإلى الآن يكون ما أورده الشيخ الأعظم في غاية المتانة،لأنه قال إن الوضع للصحيح، لماذا الوضع للصحيح؟ لأن ديدن العرف وطريقته كطريقة أصحاب الصناعات والفنون، أن يضعوا لما يحقق أغراضهم وتترتب عليه اللوازم، يعني الآثار الملازمة لتلك الماهيات، أما عكس الدعوى من قبل الآغا ضياء، فرأينا عدم تمامية عكس الدعوى.

المناقشة الثانية فيما أفاده المحقق العراقي: ما أوردها صاحب المستمسك، السيد الحكيم (يرحمه الله)، لاحظوا ماذا يقول! السيد الحكيم، مر عندنا هذا المبنى له، يقول السيد الحكيم (رحمه الله) الصلاة مثل ماذا في العرف؟ الصلاة مثل الماهيات العرفية المأخوذة الموضوعة من لدن العرف، مثل بيت، مثل سرير، مثل ثوب، ......يعني كما أن الثوب، أنتم تلاحظون الآن في زماننا هذا، الثوب يختلف، في ثياب من دون كم، الثياب المغربية، وفي ثوب فيه طول زائد، وفي ثوب قصير، وفي ثوب مشقوق من النصف، وفي ثوب وفي ثوب، ما أكثر الثياب وهو ثوب، والبيوت أيضاً كذلك، طيب والسرير الأمر فيه كذلك، هذه يقول ماهيات عرفية، يعني العرف أطلق ثوباً على كل هذه الأفراد، وأطلق سريراً على كل هذه الأفراد، وأطلق بيتاً، وأطلق وأطلق، الأمر كذلك، أيضاً نرى أن العرف يقول ويطلق الثوب على الصحيح والمشقوق، أليس كذلك؟ والسرير والبيت أيضاً المنهدم، يقول بيت، هذا بيت، أو لايقول بيتاً؟ 
....

لا، يقول بيتاً، نحن الآن نوضح، يقول هذه البيوت كلها التي في هذه الحارة لفظ واحد، عرفنا؟ يعني يطلق البيت على الصحيح والفاسد بلا عناية، ما يحتاج إلى، في هذه الحارة التي نتحدث عنها فيها عشرون بيتاً، وخمسة من البيوت هذه معيبة، يقول انتبهوا عندما قلت فيها عشرون بيتاً لابد أن تنتبهوا هناك خمسة من البيوت معيبة، في هذه العناية؟ في الإطلاقات العرفية توجد هذه العناية أو لا توجد؟ لا عناية، فإذا كانت لا عناية، والشارع يسير على مسار العرف، فأيضاً إطلاق الصلاة، الصوم، الحج، على الأعم من الصحيح والفاسد، لأنه هكذا هو ديدن العرف، لا كما قال الشيخ الأعظم، هذا أيضاً رد لدعوى الشيخ الأعظم، لكن بأي طريق؟ طريق أنه يستشهد بالعرف أن هذه ماهيات عرفية، والماهيات العرفية تصدق على الصحيح والمعيب، التام والناقص، على حد سواء، دون اختلاف، وهذا العرف ببابك، سلهم إذا رأيت بعض البيوت التي مهترئة في بنائها، أو منهدمة بعض الغرف لها، ألا يسمونها بيتاً؟ هذه كذلك، الأمر كذلك في الصلاة.

يقول الماتن في رده على جده: إن هذه الدعوى من جدنا (يرحمه الله) في غاية الغرابة، كيف يكون الأمر كما يدعي؟ أي أن الماهيات العرفية تصدق على التام والناقص، والصحيح والفاسد، الأمر ليس كذلك، الماهيات العرفية لا تصدق إلا على الماهيات التامة، غير المعيبة، والدليل على ذلك يقول: لو كانت صادقة على الأعم كما ادعى هذا الجد صاحب المستمسك لكانت الماهية مشككة، تعرفون المشكك، مر عليكم في المنطق وفي الفلسفة، والحال أن الأمر ليس كذلك، لأنه لو كانت هذه الماهيات العبادية التي وضع لها الشارع أسماء لمسمياتها لكنا نرى أن الأمر فيها على نحو التشكيك تطلق، يعني الصلاة، نراها تطلق بشكل أقوى من الصلاة على الناقصة لجزء أو لشرط، هكذا الأمر يكون، إذا كان الإطلاق على الصحيح والمعيب والتام والناقص، تصير من قبيل الماهيات المشككة، ولذلك يقول: والمشكك يصدق على المرتبة الدانية القليلة بعين صدقه على المرتبة العالية، مثل البياض الباهت والبياض المكثف في بياضه ـ إذا صح التعبير ـ الساطع، ونبين لك، تكون من قبيل إذا تريد تعرف بعض المصاديق للماهيات المشككة، إذا قلنا خط، يصدق على الطويل وعلى القصير، وإذا قلنا جماعة، قلنا جماعة مثلاً المعتزلة، سواء كانوا أقلية من ثلاثة أو من مليون شخص، جماعة، ولكن هذا الصدق ماذا؟ فيه تشكيك...

 يقول الماتن في رده على جده: من خلال هذه الدعوى يتضح أن ما أفاده الشيخ الأعظم هو الأصح، لماذا هو الأصح؟ لأن الوضع يكون للصحيح، وإلا لكانت الأسماء هذه تطلق على نحو مشكك، مثل الأبيض والخط، بينما الأمر ليس كذلك.....

.......

الماهيات الاعتبارية أيضاً فيها تشكيك، الماهيات الاعتبارية التي يخترعها العرف فيها تشكيك، الصدق فيه تشكيك في الماهيات، يعني كما يكون التشكيك في الماهيات الحقيقية أيضاً تشكيك في الماهيات الاعتبارية....
......

لا، يعني أولى الصدق على الماهية التامة الحقيقية التي تحقق المناط أولى من الصدق على الماهية الناقصة، هذا واضح لدينا، كما أن الصدق على الجماعة المتكونة من مليون أولى من صدقه على ثلاثة أو أربعة، يعني الظاهر أن الصدق في كلتا الماهيتين بنحو واحد، التشكيك يعني كما يكون في الماهيات التامة يكون في الماهيات ال.....يعني  كما يكون في الماهيات الحقيقية يكون في الماهيات الاعتبارية، يعني لانرى فرقاً في صدق التشكيك أو في انطباق التشكيك على الماهيات الحقيقية فحسب دون الماهيات الاعتبارية، بل كلا الماهيات، أو كلا النوعين من الماهيات يصدق عليه، نقول هذه ماهية مشككة، تختلف في صدق الاسم على المسمى، طبعاً الماتن لا يريد فقط يقول كذا، عنده مطلب دقيق في رده لجده، هذا المطلب انتبهوا المطلب الدقيق أفضل في دقته في رد مبنى صاحب المستمسك، إنصافاً فيه هذا دقة عالية....

يقول: ولذا كان التوصيف.....

اقرأوا العبارات لأن فيها دقة، أريد أطبق هذه العبارات.....

ولذا كان التوصيف بالنقص من سنخ الاستدراك والاستثناء عرفاً وبالتمامية من سنخ التوكيد الذي لا يختلف مفاده عن المؤكد ثبوتاً وإن اختلف إثباتاً…

 يقول: إذا قلنا هذه صلاة ناقصة، ما معنى صلاة ناقصة؟ يعني كأننا نستدرك، نقول هذه ليست هي الصلاة التي يترتب عليها الغرض، إذا نريد كأننا نقول جاء القوم إلا الفرس، مثل الاستثناء المنقطع، هو ليس من جنسه، ولذلك يقول من سنخ الاستدراك، كأنه ليس….عرفنا، ولكن لاحظوا عندما نقول نصف الصلاة بالتامة، ماذا يترتب على هذا الوصف؟ كأننا ما نأتي بشيء جديد، مثل إذا قلنا زيد زيد، أو جاء زيد نفسه، نفسه هو، وليس شيئاً جديداً، فيقول هذا ماذا يشعرنا؟ يشعرنا بشيء في غاية المتانة، وهو أن الوضع للصحيح، كما قال الشيخ الأعظم، إذ لو كان الوضع للأعم لكان وصف الماهية، ماهية الصلاة، بالناقصة، لكان يصير من سنخ التوكيد، ما اختلف الأمر، لأن الصلاة كما تصدق على التامة تصدق على الناقصة، أنا جاي فقط أشرح مصداقاً من مصاديق الصلاة، بينما أجد أن الحال يفترق، هذا كما يعني نظرت له، من قبيل الاستثناء المنقطع، يعني أن يكون المستثنى خارجاً عن المستثنى منه، يعني ليس منه، ولكن عندما أصف الصلاة بالتامة لا أرى هذا الفارق، بل أرى أن الصلاة هي هي، هي التمامية، كأنني أنا أؤكد، كأني أقول جاء زيد زيد، زيد الثاني هل هو يختلف عن زيد الأول؟ هو نفسه، كما إذا قلت جاء زيد نفسه،هذا في غاية الدقة،يرد عليه إشكال، لكن يطرده الماتن، يطرد الإشكال الوارد، انظروا ماذا يقول…

ولذا كان التوصيف بالنقص من سنخ الاستدراك والاستثناء عرفاً، نراه أن هذا الفرد الذي وسمناه بالنقص غير داخل في تلك الماهية، عندما نقول هذه الصلاة ناقصة، يعني ليس كأنها الصلاة التي يترتب عليها الغرض وهي المناط في وضع الاسم على المسمى، وأما وصف الصلاة بالصلاة التامة نراه من سنخ التوكيد الذي لايختلف مفاده عن المؤكد ثبوتاً، كأنه عندما نقول هذه الصلاة تامة يعني هي الصلاة الصلاة، التي في مقام التصور عندما أراد أن يضع تماماً هو الذي نظر إليه، وإن كان طبعاً في مقام عندما نقول: الصلاة التامة، هذا في مقام الإثبات يختلف، فالاختلاف فقط بين مقامي الإثبات والثبوت، لأن الصلاة التامة لم يؤخذ فيها توكيد، التوكيد جاء في عالم الإثبات، يعني تصورت من دون تأكيد لحقيقتها….

يقول: وعندنا أيضاً ماذا؟ هذا شاهد، على هذا الشاهد دليل، ما هو الدليل؟ يقول: ألا ترى؟ يقول: إذا أطلقنا لفظة الصلاة أو الصوم نرى أذهاننا تتبادر إلى الصلاة التامة والصحيحة، وانصراف هذه الإطلاقات أو شمول هذه الإطلاقات للأفراد الناقصة أو المعيبة أو غير التامة يحتاج إلى مؤنة، كما لا إشكال ظاهراً في انصراف الإطلاق إليه، وإن كان طبعاً نحن قلنا فيما تقدم في المناقشات المتقدمة، قلنا: الآثار قد تترتب على الصحيح والفاسد، كما لو صلى، نحن لا نريد نستدل بما تقدم، ولكن عندما نقول صلاة، يعني الصلاة التي تامة في أجزائها وشرائطها، ولذلك هو يستدرك ما تقدم، يعني يقول الإشكالات التي تقدمت هذه لا ترد على هذه النظرة الدقيقة كما سيبين هو ذلك، وإن لم يختص به الأثر، بل كان الناقص قد تترتب عليه بعض الآثار المترتبة على التام…

 وإن كان الناقص وافياً في بعض ما يترتب على التام، إذا لم تكن قرينة على كون الغرض هو المرتبة العالية من الآثار، لأنه في بعض الأحيان نحن نعرف أن هذا الغرض الذي يحقق هذه الآثار الوضعية إنما هو المرتبة العالية، ولكن هذا ليس كلامنا فيه.
إن قلت: أليس تقدم عندنا إشكال يرد على مطلبك أيها الماتن؟ ما هو الإشكال؟ ألا ترون أنه فيما تقدم قال لعل هذا التبادر لا يستند إلى حاق اللفظ، وإنما يستند لأن غرض الشارع لا يترتب إلا على الماهيات التامة، فيكون عندنا انصراف ذهني إلى الماهيات التامة باعتبارها هي الموئل والمحط لترتب الأغراض الشرعية، يقول: ذاك الإشكال لا يأتي هنا….

ولا يتأتى هنا ما سبق في التبادر من احتمال استناده للقرينة العامة وهي اختصاص الغرض، غرض الشارع، بالماهية التامة، لماذا لا يتأتى ذلك الإشكال؟ لفرض أن، قلنا الآن هنا، يمكن حتى الأغراض تترتب حتى على الفاسد، ولكن الانصراف لا يكون إلا إلى التام…

لفرض عدم اختصاص التام بالأثر، وعدم القرينة على كون الغرض هو المرتبة العالية من الأثر.

إن قلت: السيد الحكيم الجد صاحب المستمسك أورد دعوى، وهي أن هذه الماهيات العرفية تطلق على الصحيحة والمعيبة والتامة والناقصة والشارع حذا حذو العرف وسار مسارهم، فأطلق لفظة الصلاة أو الصوم على الصوم الصحيح والفاسد، يعني على الأعم!

يقول: ولا مجال لقياس المقام بالصحة والعيب اللذين هما من الحالات الطارئة على الفرد، يعني في مرتبة بعد تحقق فردية الفرد، تصير تارة صحيحة وتارة فاسدة….

من دون إخلال بشيء من مقومات ماهيته الدخيلة في المسمى، يعني المفروض متى نقول إن هذا صحيح وذاك فاسد؟ مثل إذا بنينا بيتاً، وهذا البيت مثلاً تعرض لحادث فانهدمت بعض أجزائه، أو شب فيه حريق، نقول هذا في المرتبة المتأخرة، فأطلقنا عليه فاسد بسبب العارض….

من الحالات الطارئة على الفرد من دون إخلال بشيء من مقومات ماهيته الدخيلة في المسمى، لعدم كون المعيار والمناط فيهما على تمامية الأجزاء وعدمها، بل على عروض أمور خارجة تمنع من ترتب الغرض النوعي، الغرض النوعي هو إسقاط الأمر من الماهية على الفرد، يعني يريد يقول، خلاصة ما يريد أن يبينه، أن يفصح عنه: هنا يختلف عن إطلاق الصحيح والمعيب، لأن مناط وغرض الشارع هو يترتب على الماهية التامة بأجزائه وشرائطها، وأيضاً مناط العرف عندما يضعون الاسم للمسمى يرون أن الأجزاء للمسمى تامة، والشرائط أيضاً موجودة، فلما يطلقون المعيب على الماهية هذا في مرتبة متأخرة، المرتبة الأولى ماذا؟ كان الإطلاق على التام بالأجزاء والشرائط.

ولذلك يقول: وتتميماً للمطلب، لابد من ابتناء التقسيم إلى الصحيح والمعيب وإلى التام والناقص على أن إطلاق الصلاة على الناقصة لجزء أو شرط إنما كان بالعناية، يعني تقول إن هذا البيت نحن نطلقه على البيت الذي انهدمت بعض أجزائه، يقول: صح تطلقه، ولكن هذا الإطلاق فيه عناية، الإطلاق الأولي على الصحيح....

والخروج في لفظ المقسم عن معناه، لأن المعنى هو ما يعم التام غير المعيب، وهو ما يطابق التام، واستعماله في الأعم من التام والناقص نظير، انظر أعطيك مثالاً يقول حتى تفهم هذا المطلب، ألسنا نحن نقول الماء ينقسم إلى مطلق ومضاف، ولكن ياترى هو المضاف ماء؟ المضاف هو شربت نحن نسميه، يعني عصير، صح؟ أول العصير يسمونه شربت، صحيح؟ أنا بالعمد جئت لكم هذا اللفظ حتى تصير واضحة....

وهو ما يطابق التام، واستعماله في الأعم منه ومن الناقص نظير تقسيم الماء إلى المطلق والمضاف، والدينار إلى الصحيح والمزور، وبلحاظ هذه العناية قد يطلق على الناقص، ولكن هذا الإطلاق ليس هو الإطلاق الحقيقي، الإطلاق الحقيقي على الفرد التام، والتقسيم هذا فيه عناية ولحاظ...
ولذا لا إشكال في صحة التقسيم والاستعمال المذكورين فيما يعلم باختصاصه بالتام، الآن القرآن، ألسنا نطلق القرآن على التام الذي أنزل بأكمله من ثلاثين جزء، من مائة وأربعة عشر سورة على قلب النبي (صلى الله عليه وآله الطاهرين) ولكن قد نطلق القرآن على الناقص لآية أو لسورة أو لجزء، من باب ماذا؟ العناية، وإلا الإطلاق الصحيح على التام....

فيما يعلم باختصاصه بالتام كالقرآن المجيد والكتب التي يسميها أصحابها، إذا الآن عندنا كتب، هذا المحكم الآن، هذا ماذا؟ أيضاً كتاب لسيبويه، وعشرات الكتب في النحو والصرف، إذا أخذنا جزءاً من الكتاب، هل هو الكتاب المسمى، مثل الآن شذا العرف، شذا العرف معروف، قطر الندى، معروف، حلقات السيد الشهيد معروفة، إذا أخذنا جزءاً منها، هذه تصير الحلقات؟ نقول الحلقات ولكن فيه عناية، كما يقول إذا أطلقنا الصلاة على الصلاة الناقصة لجزء أو شرط، صح نطلق ذلك، ولكن أيضاً بعناية.....

والتي لا إشكال في كون المسمى هو التام منها، مع أنه يصح تقسيم النسخة للنسخة التامة والناقصة، ولكن هذا لعناية....

ولذا يقول الماتن....في كلام طبعاً، الكلام له تتمة ستأتي إن شاء الله في الغد...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
